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Résumé 

La clémence est un outil qui permet de 
découvrir les accords les plus dommageables pour 
l’économie et permet au Conseil de la concurrence 
d’accorder une immunité totale ou partielle aux 
sanctions pécuniaires de l’institution, ce qui permet 
de montrer la vérité de l’accord illégal auquel elle 
a participé et de fournir aux autorités des éléments 
et des informations dont elle n’avait pas l’avance. 
Toutefois, les exemptions de peine que le Conseil 
de la concurrence peut accorder à l’entreprise dans 
le cadre de programmes de clémence ne 
garantissent pas une exemption de la peine devant 
le juge. 

Mots clés: Procédure de clémence; Procédures de 
négociation; Litiges de concurrence; Action 
d'indemnisation; Conseil de la concurrence 

Abstract 

   The clemency procedure is considered as a tool 
for detecting the most harmful agreements on the 
economy. This procedure allows the competition 
council to grant total or partial exemption from 
the financial sanction to the institution which 
contributes to establish the reality of an illegal 
agreement in which it participated, and provide 
elements and information to the authorities which 
it did not have in advance. However, exemptions 
from penalties that the competition council may 
grant to the foundation under clemency programs 
do not guarantee exemption from sanction before 
the judge. 

Keywords: Conduct clemency; Negotiating 
procedures; Competition Disputes Compensation 
suit; Competition Council          
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إجراء الرأفة یعتبر كأداة للكشف عن الاتفاقات الأكثر ضررا على 
الاقتصاد، إذ یسمح لمجلس المنافسة من منح حصانة كاملة أو جزئیة من 
العقوبات المالیة للمؤسسة التي تساعد في إظھار حقیقة الاتفاق الغیر 

اركت فیھ وتوفیر العناصر والمعلومات للسلطات والتي مشروع التي ش
لم تكن لدیھا مسبقا. ولكن الإعفاءات من العقوبة التي یمكن أن یمنحھا 
مجلس المنافسة للمؤسسة في إطار الرأفة لا یضمن الإعفاء من العقوبة 

 أمام القاضي.

دعوى  ؛سةالمنافمنازعات  ؛تفاوضیة ؛ إجراءاتالرأفةإجراء  :المفتاحیةالكلمات 
 .مجلس المنافسة ؛تعویض

mailto:linda.kardouh@gmail.com


 قردوح ةد. لیند

198 

 

 مقدمة -
المنافیة للمنافسة تتطلب وسائل كبیرة، فھناك وسائل  الممارسات إن الكشف عن

للتحقیق تسمح للمحققین بالكشف  عن الاتفاقات والتعسف في وضعیة الھیمنة  ومختلف 
ون كافیة للممارسات المنافیة للمنافسة مثل الممارسات ولكن ھذه الوسائل لا یمكن أن تك

فمواجھة الاتفاقات ھي في الواقع إحدى أولویات سلطات المنافسة لأن ھده الاتفاقات، 
الحفاظ على قوتھا السوقیة أو  بشكل خاصللشركات المشاركة فیھا الاتفاقات تتیح 

لحقیقیة وھو ما قد زیادتھا بشكل مصطنع بدلا من القیام بذلك وفقا لمزایاھا وقدراتھا ا
یؤثر على رفاھیة السوق ورفاھیة المستھلك لاسیما عندما تمیل إلى زیادة الأسعار أو 

إذ أنھ في ھذه الحالة فإن وسائل  الحد من كمیة متنوعة من المنتجات المتاحة في السوق،
نیة قانوالغیر طبیعتھ  للمنافسة بحكملأن الاتفاق المنافي  ،التحقیق لھا تأثیر ضئیل جدا

یكون في الغالب سري ولا یمكن إدراكھ إلا بالمشاركین فیھ، الأمر الذي دفع بتشریعات 
 المنافسة إلى تعزیز وسائل الكشف عن ھذه الممارسات. 

وتحقیقا لھذه الغایة وضعت آلیات لتحفیز المؤسسات التي تشارك في الممارسات 
كآلیة بدیلة لفض المنازعات المنافیة للمنافسة من خلال التفاوض مع سلطات المنافسة 

 ف بإجراءالتنافسیة. وعلى رأس ھذه الإجراءات البدیلة في قانون المنافسة ما یعر
التساھل أو العفو، ھذه الأخیر تعتبر كإجراءات تعاون اكتسبت مكانا إجراء الرأفة أو 

 ھاما في السیاسة المعاصرة ، حیث تھدف إلى الكشف عن الممارسات المنافیة للمنافسة
في أقرب وقت ممكن بمساعدة المتدخلین الاقتصادیین الموجودین في السوق. حیث تم 
تشجیع ھذه الإجراءات بقوة في الآونة الأخیرة خاصة أن ثقافة المحاكمة غیر مكرسة 

 بصفة كبیرة في حیاة الأعمال.
ھذه السلطات التفاوضیة تعكس اتجاه  المشرع ورغبتھ في تكوین إجراءات 

)1(بدیلة
العقوبات المالیة العالیة وخلق جو من الحوار والتعاون عن طریق التزام عن 

 . المؤسسات بكشف ملفاتھا وتغییر سلوكیاتھا المستقبلیة وتسریع عملیة التحقیق
لبدیلة أصبحت أمرا لا وإیمانا من المشرع الجزائري بأن الآلیات التفاوضیة أو ا

المتعلق  03-03من الأمر  60ة دفعھ إلى تبنیھا من خلال نص الماد محید عنھ 
یمكن مجلس المنافسة أن یقرر تخفیض مبلغ الغرامة أو التي جاء فیھا: ''  )2(بالمنافسة.

عدم الحكم بھا على المؤسسات التي تعترف بالمخالفات المنسوبة إلیھا أثناء التحقیق 
فات في القضیة، وتتعاون في الإسراع بالتحقیق فیھا وتتعھد بعدم ارتكاب المخال

 ''المتعلقة بتطبیق أحكام ھذا الأمر 
ھذا، وفي الإطار الحالي والاتجاه المتزاید نحو دعم وتشجع المنازعات الشخصیة 
بالموازاة مع دعم وتشجیع المنازعات الموضوعیة التي تعتمد على إجراءات الرأفة فإن 
 كشفھا عن المخالفات سوف یكون طریق سھل للمتضررین من أجل إثبات وتقریر

مسؤولیتھا في التعویض، وھو ما أفرز بعض الإشكالات وأثار الجدل حول كیفیة حل 
 ھذه الإشكالات. 

ھذا، وإن الأمر لم یقتصر فقط على العلاقة بین إجراءات الرأفة ودعاوى 
التعویض وإنما علاقة إجراءات الرأفة والإجراءات الجنائیة ھي الأخرى أثارت الجدل 

 تزال تحتفظ بالعقاب الجنائي للممارسات المنافیة للمنافسة. في ظل التشریعات التي لا
لھ أھمیة بالغة لأن التفاوض في نطاق القانون الاقتصادي إذن فھذا الموضوع 

أضحي یحتل مكانة ممیزة في حل المنازعات من أجل تجنب النقائص الموجھة لتدخلات 
 سلطات الضبط بصفة عامة ومجلس المنافسة بصفة خاصة.

ن خلال ھده الدراسة إلى إبراز أھمیة إجراء الرأفة في حل منازعات ونھدف م
 المخالفات.المنافسة والحد من 
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وطالما أن العقوبات التي یفرضھا مجلس المنافسة غالبا ما تكون بعد لذلك 

وھو ما قد ینعكس على أمام الجھات القضائیة فیھا لطعن یتم اإجراءات مطولة وغالبا ما 
فعالیة  مديیطرح التساؤل عن  وعلى النظام العام الاقتصادي لسوقالوضع العام في ا

ھذا الإجراء البدیل في حل المنازعات المعروضة أمام مجلس المنافسة ومدى تأثره 
 .؟بالمنازعات الأخرى

ولقد اتبعنا منھجین لدراسة ھذا الموضوع وھما المنھج التحلیلي للنصوص 
منھج الاستقرائي الدي یتیح التوصل إلى نتائج القانونیة المتعلقة بالموضوع، وكدا ال

 بخصوص إجراء الرأفة.
المتزاید في  جراء الرأفة و دورهوتقتضي دراسة ھدا الموضوع التعریف بإ

، ثم بعد ذلك سوف المبحث الأولالكشف عن الممارسات المنافیة للمنافسة من خلال 
نازعات التعویض والمتابعة یكون من الضروري تحلیل الكیفیة التي یمكن أن تأثر بھا م

المبحث الجنائیة على مثل ھذه الإجراءات البدیلة في حل منازعات المنافسة من خلال 
 . الثاني

 الرأفة إجراءماھیة المبحث الأول: 
إجراءات الرأفة في تشریعات المنافسة یعد أحد أكبر التحدیات في السنوات       

الممارسات المنافیة للمنافسة، فبعدما كانت  الأخیرة وھو ما یعكس تعزیز آلیات مكافحة
قوانین المنافسة ترتكز على الطابع القمعي من خلال العقوبات الصارمة، فإن إدخال ھذا 
النوع من الإجراءات أضفي نوع من المرونة على الجانب القمعي في قوانین المنافسة، 

 یلي: لذلك سوف نوضح أكثر ھذا الإجراء الجدید من خلال ما
 طلب الأول: المكانة الممیزة لإجراءات الرأفةالم

سوف نوضح ھذه المكانة من خلال توضیح مزایا و أھمیة إجراءات الرأفة و      
إدراك الأھمیة المتزایدة لھذه الإجراءات في المشھد التنافسي ینبغي  قبل نجاحھا، لكن
 أولا تعریفھا.

         الرأفة الفرع الأول: تعریف إجراء
 60د المشرع الجزائري تعریف قانوني لإجراء الرأفة فقد اكتفت المادة لم یحد  

 بتحدید الشروط العامة لتطبیق إجراء الرأفة. 03-03من الأمر 
یتفق الفقھ كثیرا مع الفكرة التي یري أصحابھا بأن الرأفة ھي فضیلة تمنح  لكن 

التقلیل منھا، أما  لصاحبھا الذي یملك سلطة العقاب التغاضي عن العقوبة المستحقة أو
في مجال المنافسة فقد عرفت الرأفة بأنھا تلك الإجراءات التي تمنح المناعة التامة من 
الغرامة أو تقلیصھا، والتي كانت مرشحة للتوقیع على المؤسسة المساھمة في الاتفاق 
غیر المشروع، ولكن ھذه المؤسسة عملت على إذاعة وكشف أدلة إثبات تتعلق بھذا 

 )3(.الاتفاق
إذن المبدأ في ھذا الإجراء التفاوضي أنھ یحق للأطراف في الاتفاق أن تقترب  

طواعیة من سلطة المنافسة قبل مباشرة ھده الأخیرة لإجراءاتھا الرسمیة من أجل تقدیم 
معلومات عن الممارسات التي كانت طرفا فیھا، وفي مقابل ذلك تمنح المؤسسة معاملة 

ء التام من الغرامة، فكل مؤسسة شاركت في الماضي أو مواتیة قد تصل إلى الإعفا
تشارك حالیا في اتفاق ما معنیة بالرأفة. و ھكذا فإن مرتكب الممارسة یتعاون مع 

 )4(العدالة لوضع سعر المساومة على المعلومات شریطة أن لا یتم استخدامھا ضدھم.
عفو الشامل والعفو وعلیھ، یبدو أن فكرة الرأفة ترتبط بالعقوبة، لذلك فأفكار ال

الرئاسي والظروف المخففة یعتبر بالنسبة للكثیر من الفقھاء وخاصة فقھاء القانون 
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 )5(الجنائي كتطبیق لفكرة الرأفة.
وبالتالي فإجراء الرأفة ھو طریقة تسمح لمجلس المنافسة للكشف عن الاتفاقات 

ة تمنح بموجب ومعاقبتھا ووقفھا بسھولة أكبر، مقابل الحصول على معاملة مواتی
شروط معینة للشركات الین یكشفون وجودھا ویتعاونون مع الإجراءات التي قد ترفع 

 ضدھم.
ھذا الإجراء یشجع المتدخلین الاقتصادیین الذین ھم أطراف في الممارسات لذلك، 

المنافیة للمنافسة على التندید بھا مقابل الإعفاء من قبل سلطة المنافسة عن كل أو جزء 
بات المالیة المتكبدة، و المؤسسة التي تدین الآخرین یجب أن تسھم بشكل من العقو

 إیجابي مع سلطة المنافسة في إثبات الاتفاق من خلال تعاون حقیقي و شامل و دائم.
وبالتالي ھذا الإجراء ھو إجراء محفز والواقع أنھ یھدف إلى تفكیك الاتفاق غیر  

حذر من شریكھ، حیث یجب أن ینظر  المشروع، فكل عضو من أعضاء الاتفاق یكون
إذ  )6(فیما إذا كان من الأفضل لھ أن یندد بالمجموعة قبل أن یقوم الطرف الآخر بذلك.

مما یسمح للمحققین بتجاوز مرحلة  -محقق مساعد-یسمح ھذا الإجراء بالاعتماد على 
علقة فھو نظام یطبق بصفة أساسیة على المخالفات المت )7(البحث عن أدلة الإدانة.

 بالاتفاقات المقیدة للمنافسة نظرا لطبیعتھا السریة.
فالاتفاقات الأفقیة الرامیة إلى تحدید الأسعار واقتسام الأسواق وتحدید الإنتاج 
تشكل خطورة كبیرة على الاقتصاد. إذ تتجلى خطورتھا في كونھا تتسم بالسریة مما 

كون عن طریق اختراق ھذا یجعل مسألة كشفھا في غایة الصعوبة والحل في النھایة ی
الاتفاق من الداخل وذلك من خلال تمكین العضو أو الأعضاء الذین یصرحون بھذا 

 )8(الاتفاق وكشفھ من الحصول إما على إلغاء العقوبة المالیة أو وقف المتابعة.
 من أول سیكون الذي أعضاء الاتفاق، من بین سباق حدثالرأفة ی وبذلك فإجراء    
التحقیق من أجل سرعة  بدء قبل حتى لسلطة المنافسة، والتي یمكن تقدیمھا الحقائق یقدم

 .كشفھا یتم لم الاتفاقات التي معاقبة
 الرأفة الفرع الثاني: مزایا إجراء

الرأفة لدیھا مزایا أساسیة، حیث تظھر من خلال مساھمة الأطراف  إن إجراءات     
من الأدلة المتعلقة بالتصرف في إجراءات التحقیق و تسھیلھا وتقدیم أكبر قدر 

المحظور. وعلیھ یساھم إجراء الرأفة في تجدید وسائل التحقیق المتبعة من قبل سلطة 
المنافسة، فبعدما كان یقتصر دور ھذه الأخیرة على مراقبة السوق وإتباع إجراءات 

 )9(تحقیق تقلیدیة أصبح بإمكانھا استعمال تقنیة حدیثة في التحقیق.
ساعدة السلطات في عملھا والبحث عن الأدلة والكشف وزعزعة حیث یتم م     

إجراء الرأفة الوقت وفر تفكیك الممارسات. إلى جانب ذلك، یالاستقرار داخل الاتفاق و 
مكن مواجھة حتفظ بالموارد لسلطات المنافسة، ومن ثم فإن ھذا الإجراء یجعل من الموی

الانتصاف المحدودة أثناء التحقیقات سبل قلة وندرة الموارد وعدم تماثل المعلومات و
 التنافسیة.

ھذا، وإذا كان ھذا الإجراء یستفید منھ في البدایة سلطات المنافسة من خلال      
التخفیف من تحقیقاتھا، فإنھ یحقق أیضا رفاھیة السوق والمستھلك أیضا، إذ أنھ من 

نھ یتیح فرص مصلحة  الاقتصاد والمستھلكین إعطاء معاملة تفضیلیة للمؤسسات لأ
ت اكتشاف الممارسات وبالتالي وكنتیجة طبیعیة تطھیر السوق بسھولة أكبر من السلوكیا

 )10(الاقتصادیة.التي تشوه العلاقات التجاریة و
 الرأفة إجراءاتتطور الاھتمام بالفرع الثالث: 

إن أولى الدول التي أخذت بھذه السیاسة ھي الولایات المتحدة الأمریكیة إذ بدأ 
تبنت وزارة العدل قواعد جدیدة لسیاسة  1993، وفي عام 1978یق ھذا النظام عام تطب
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الإعفاء حیث أصبح الإعفاء من العقوبة یتم بصورة آلیة إذا ما تعاون مرتكب المخالفة 
مع أجھزة المنافسة قبل بدأ التحقیق كما امتد لیشمل مدراء الشركات وموظفیھا حال 

 )11(فسة.تعاونھم مع أجھزت حمایة المنا
في الحقیقة یتزامن الدور المتزاید لأھمیة إجراءات الرأفة مع ظاھرة النمو الھائل 
في مقدار الغرامات المفروضة، فقد زادت غرامات مخالفات قواعد المنافسة زیادة 

بلغ  1999و  1990كبیرة على مدي السنوات الأخیرة . فعلى سبیل المثال بین عامي 
ملیون  730التي فرضتھا المفوضیة الأوروبیة على الاتفاقات  المبلغ الإجمالي للغرامات
بلیون أورو. والأكثر من  12,8بلغ ھذا الرقم  2009و 2000أورو، وفي الفترة ما بین 

بلیون أورو في الفترة من  7,33ذلك أن اللجنة الأوروبیة بلغت بالفعل غرامة قدرھا 
  )12(.2013إلى  2010

زیادة كفاءة وفعالیة إجراءات الرأفة، فمنطقیا كلما حیث أدي تفاقم الجزاءات إلى 
ارتفعت مستوي الغرامة یتم تشجیع الشركات على اختیار الإجراءات التي تسمح لھم 
بالإعفاء الجزئي أو الكلي من الغرامات. لذلك فإن إجراءات الرأفة أصبحت في غضون 

 ف عن الاتفاقات السریة.سنوات قلیلة الأداة الرئیسیة في ظل التشریعات المقارنة للكش
إذ ازداد الشعور بالراحة في أوروبا فاللجنة الأوروبیة وستة وعشرون دولة 

الرأفة وتستخدمھا المؤسسات من أجل  إجراءات أوروبیة لدیھا الآن نظام یتعلق بتطبیق
فقد حققت ھذه  )13(التملص من الغرامات المالیة التي لا تزال في ارتفاع مستمر.

كارتل على الأقل یتم  20جد معتبرة إذ أكدت أجھزة المنافسة  أن  السیاسة نتائج
 )14(.لسنة ابتداء من تطبیق ھذه الإجراءاتاكتشافھا في ا

أما بالنسبة لمجلس المنافسة الجزائري فقد باشر فعلیا في تبني ھذا الإجراء 
على أمل ظھور  2015أفریل  16الصادر بتاریخ  )15(20-2015بمناسبة قراره رقم 

خاصة أن نشر مثل ھذا القرار على الموقع   ارات أخري في المستقبل القریب،قر
الرسمي لمجلس المنافسة قد یوحي أنھ دعوة من المجلس إلى المؤسسات المشاركة في 
الاتفاقات من أجل المبادرة بكشفھا  والاستفادة من التخفیض والإعفاء الكلي من العقوبة 

إن كان في الحقیقة من السابق لأوانھ أن نقرر وھو ما یشجع المؤسسات على ذلك، و
 نجاح ھذه السیاسة الجدید في الجزائر خاصة أن التجربة فتیة في ھذا المجال.

المطلب الثاني: شروط وإجراءات منح الرأفة وتمییزھا عن باقي الإجراءات 
 التفاوضیة

من أجل الاستفادة من إجراء الرأفة یجب استفاء مجموعة من الشروط 
جراءات، إلى جانب ذلك فإن الأمر یقتضي تمیزھا عن باقي الإجراءات التفاوضیة والإ

 الأخرى.
 الفرع الأول: شروط وإجراءات الاستفادة من الرأفة

المتعلق بالمنافسة لم یخص  03-03من الأمر  60إن المشرع من خلال المادة 
لجات تراعي إجراءات الرأفة بأحكام خاصة ولا حتى من خلال أحكام تنظیمیة ومعا

خصائصھا الممیزة عن غیرھا من إجراءات التفاوض أو إجراءات التحقیق والمتابعة 
یمكن أن نستخلص شروط وإجراءات استفادة المؤسسة من   لذلك أمام مجلس المنافسة،

 ونصوص قانون المنافسة.  60الإعفاء انطلاقا من نص المادة  
 أولا: شروط الاستفادة من الرأفة

شارة یمكن أن نستخلص شروط استفادة المؤسسة من الإعفاء كما سبقت الإ
 والتي نجملھا في:  60انطلاقا من نص المادة  

 الاعتراف بالمخالفات المنسوبة إلیھا أثناء التحقیق في القضیة.-
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 الإسراع في التحقیق. التعاون من أجل-
 فسةالتعھد بعدم ارتكاب المخالفات المرتبطة بتطبیق أحكام قانون المنا-
 عدم الاستفادة من الإعفاء في حالة العود -

الملاحظ من خلال ھذه الشروط أن المشرع یؤكد على الإعفاء عند الاعتراف 
بالمخالفات حتى أثناء التحقیق وحتى دون أن تبادر المؤسسة من محض إرادتھا للإبلاغ 

 عن الوقائع، وھو ما یعطي لھا فرصة أخري للاستفادة من الإعفاء.
ا ولقد برزت ثلاث شروط في سیاق منح الرأفة للأفراد في ظل التشریع ھذ    

 )16(الأمریكي والتي تتمثل في:
أولا: عندما یتقدم الشخص للإبلاغ عن نشاط غیر قانوني یجب أن لا تكون شعبة 

 مكافحة الاحتكار قد استلمت النشاط غیر القانوني من مصدر آخر.
راحة والتعاون مع شعبة مكافحة الاحتكار ثانیا: یجب على الشخص تقریر الخطأ بص

 طول مجریات التحقیق.
الغیر ثالثا: أن الشخص المبلغ لم یكره ولم یجبر أي طرف آخر للمشاركة في النشاط 

قانوني بشكل واضح ولم یكن زعیم المجموعة التي دبرت للاتفاق. وھكذا إذا توافرت 
جنائیة ضده لاتصالھ كل الشروط في الشخص سوف یكون معفي من العقوبات ال

 )17(بالاتفاق المعني.
ھذا، ویتم مباشرة إجراءات الرأفة قبل بدایة التحقیق، كما یطبق بعد تبلیغ المآخذ     

فالأمر یقتضي توسیع الفترة التي یمكن خلالھا اللجوء إلى الإجراء سواء بعد مباشرة 
مج ازدادت فعالیتھا في التحقیق أو قبل مباشرتھ. فالتجربة العملیة تثبت أن ھذه البرا

الولایات المتحدة الأمریكیة عندما أصبحت تطبق حتى على الاتفاقات التي تم مباشرة 
 )18(.1993التحقیق فیھا بعد تعدیل 

إن اشتراط أن تكون المعلومات التي تسمح بالإعفاء  غیر معروفة  ولم تصل بعد 
ة التي تسعي للحصول على إلى علم سلطة المنافسة قد یشكل خیارا استراتیجیا للمؤسس

الرأفة، ففي الواقع ھذه الأخیرة لیست دائما في وضع یمكنھا من معرفة العناصر التي 
في حوزة سلطة المنافسة وكثیرا ما یحدث الإعفاء عن الغرامة عندما لا یكون لدي 
السلطة ملف واضح بما یكفي، وبالتالي فإن المؤسسة تتعرض لخطر تجریم نفسھا دون 

ما إذا كان لدیھا فرصة للإفلات بأمان دون أي أذي أو أن تعاونھا سوف  أن تعرف
 یدینھا دون الحصول على أي إعفاء من الغرامة. 

الأمر الذي نرى فیھ ضرورة أن تقوم سلطات المنافسة بكشف ذلك عندما لا 
یكون لدیھا ملف واضح بما یكفي للسماح بالمتابعة لأن ذلك من شأنھ أن یشجع العضو 

لاتفاق لتعاون معھا خوفا من قیام عضو آخر بأخذ زمام المبادرة قبلة والاستفادة من في ا
الرأفة، وفي ذلك تأكید على ضرورة فتح إمكانیة الاستفادة من برامج الرأفة حتى بعد 

 فتح التحقیق.
أربعة شروط  2006ھذا، و لقد وضع مجلس المنافسة الفرنسي في قراره عام       

 نح الإعفاء وھي:یلزم توافرھا لم
التعاون الكامل من طالب الإعفاء مع مجلس المنافسة في كل مرحلة من  -

 مراحل التحقیق
 عدم اشتراط دخول مشارك آخر في اتفاق الإعفاء -
التوقف الفوري عن المشاركة في الممارسة المحظورة عند بدأ الإجراءات أو  -

 عند طلب الإعفاء
 ركة باتفاق الإعفاء      وأخیرا ألا یعلم أحد من الأطراف المشا -

فإذا ما توافرت الشروط السابقة كان لسلطة المنافسة منح الإعفاء المطلوب سواء       
كان بصورة جزئیة أو كاملة بحیث یتناسب مع المساھمة التي تم من خلالھا إثبات 
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   )19(الممارسة الضارة.
واقعیة ھو أنھ من  ھذا وفیما یتعلق بالشرط الثاني ھناك من یرى أن الحل الأكثر

الأحسن أن تستمر المؤسسة في ذلك من أجل استكمال إجراءات التحقیق، وحتى لا 
یساور الشك بقیة المؤسسات أعضاء الاتفاق وحتى لا یكون ھناك مساس بفعالیة العملیة 
برمتھا. إذ یمكن لمجلس المنافسة بواسطة المقرر المحقق تأخیر انسحاب ھذه المؤسسة 

لتبسیط إجراءات  )21( Macron  ھذا ولقد جاء قانون )20(یة العملیة.حفاظا على سر
الرأفة من خلال السماح لسلطة المنافسة الموافقة على الرأفة دون إعداد مسبق 

 )22(للتقریر.
من الملاحظ التشابھ الكبیر بین شروط منح الرأفة في كل من التشریع الفرنسي و 

الفرنسي وحتى الأوروبي مستوحى مباشرة  الأمریكي وھذا یجد تبریره في أن النموذج
 Mario، حیث أكد المفوض السابق للجنة الأوروبیة 1993من النموذج الأمریكي لعام 

Monti   ي الولایات المتحدة لعام الرأفة ف اللجنة قد درست بعنایة نجاح إجراءاتأن
لمبادئ إمكانیة الاستفادة من الحصانة وتعزیز الشفافیة والأمن لإتباع ا، و1993

 )23(الرئیسیة للبرنامج الأمریكي.
 ثانیا: إجراءات الاستفادة من الرأفة

تتمكن المؤسسة طالبة الرأفة من الاستفادة من ھذا الإجراء لابد أن تتبع  حتى
مجموعة من الإجراءات، غیر أنھ بتفحص قانون المنافسة الجزائري نجد غیاب 

 للاستفادة من إجراء الرأفة.نصوص تطبیقیة توضح الإجراءات الواجب إتباعھا 
إجراءات الرأفة  خاصة، تبدأغیر أنھ من الناحیة العملیة وفي ظل غیاب نصوص 

 بقیام المؤسسة المعنیة بالاتصال بمصالح مجلس المنافسة من أجل تقدیم طلب الاستفادة.
ھذا، وإن عدم تقدیم ضوابط متعلقة بتقدیم طلب الاستفادة من الرأفة قد یجعل 

ب بالنسبة لمقدمھ حیث كان من المفضل تحدید طرق خاصة، فھذه المسألة الأمر صع
تتطلب الكثیر من السریة ولا ینبغي أن یتم إتباع نفس الإجراءات التقلیدیة أمام مجلس 
المنافسة، وبالتالي كان من الأفضل تقدیم طلب الاستفادة في شكل شفوي مثلا من أجل 

 لعملیة.عدم ترك آثار مادیة حفاظا على سریة ا
بعد تقدیم الطلب وتقدیم المعلومات اللازمة وعناصر الإثبات المقنعة لوجود 
الاتفاق المنافي للمنافسة وتوفر الشروط السابق ذكرھا كان لمجلس المنافسة منح الإعفاء 
الكلي أو الجزئي من الغرامة، لكن یبقى لمجلس المنافسة السلطة التقدیریة في تحدید 

 اء وذلك بالاعتماد على مدى فعالیة التبلیغ.مدى قبول طلب الإعف
ھذا وإن الغیاب التام لأدنى توضیح لإجراءات الاستفادة من الرأفة سواء من  

طرف النصوص القانونیة أو حتى من قبل مجلس المنافسة یقتضي في الحقیقة العمل 
على توضیح ذلك، خاصة أن نجاح ھذه السیاسة یتوقف على وضوح الإجراءات التي 

ساھم في تشجیع المؤسسات على تبنیھا دون الخوف أو الخشیة من أي غموض قد ت
 یكتنفھا .

في الأخیر، نخلص أنھ لا یكفي تبني إجراء الرأفة اقتضاء بتشریعات المنافسة 
المقارنة، بل یجب وضع قواعد قانونیة أكثر فعالیة ووضوح وتحدید شروط وإجراءات 

الأخذ  بھا من طرف المؤسسات المخالفة، حیث  الاستفادة منھا من أجل تسھیل ثقافة
كان بإمكان مجلس المنافسة استعمال السلطة التنظیمیة المخولة لھ بموجب المادة 

 ووضع مناشیر وأنظمة وتعلیمات تحدد كیفیة الاستفادة من ھذا الإجراء. )24(34
 الرأفة عن باقي  الإجراءات التفاوضیة یز إجراءالفرع الثاني: تمی

جراءات التفاوضیة إلى جانب إجراءات الرأفة إجراء عدم الاعتراض تشمل الإ
على المآخذ و إجراء التعھد إذ أن إجراءات التفاوض أكثر تقدما في الولایات المتحدة 
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مقارنة بفرنسا ھذا الفرق یرجع إلى الاختلاف  بین البلدین فظھورھا في فرنسا كان 
 بصفة كبیرة في الآونة الأخیرة.

إجراء التعھد تتشابھ مع إجراء عدم الاعتراض على المآخذ وكان إذا ھذا و 
إجراء الرأفة من خلال كونھا تھدف إلى التخفیض الكلي والجزئي للغرامة فإنھا بالمقابل 

 تختلف عنھا في العدید من الجوانب.
 la procedure d’engagementأولا: إجراء التعھد 

-03من الأمر  60ءات في نص المادة لا نجد أي إشارة إلى ھذا النوع من الإجرا
وإن كان  19المتعلق بالمنافسة ولكن كرسھ المشرع صراحة في أحكام المادة  03

تكریس التعھدات في ھذه المادة یختلف عن فكرة التعھدات كإجراء من الإجراءات 
''.... كما  19التفاوضیة التي تھدف إلى التخفیض من العقوبة، حیث   تنص المادة 

لمؤسسات المكونة للتجمیع أن تلتزم من تلقاء نفسھا بتعھدات من شأنھا یمكن ا
 تخفیض آثار التجمیع على المنافسة.......''

یتم العمل عادة بھذا الإجراء التفاوضي في القضایا البسیطة، أي أن اقتراح ھذا و
التعھدات تكون عند ارتكاب ممارسات لیست على درجة كبیرة من الخطورة. بمعنى 

ممارسات لا تھدد النظام العام الاقتصادي تھدیدا كبیرا وبالتالي لا تستفید من إجراء  أنھا
التعھدات سوى المؤسسات التي تعتمد على استراتیجیات من السھل اكتشافھا 

 )25(وممارسات حدیثة یمكن حلھا على المدى القصیر.
و أكثر ومن جھة فإن إجراءات التعھد تتعلق أساسا بالسلوك من جانب واحد وھ

الحلول المكرسة حول إساءة استعمال المركز المسیطر، أما بالنسبة للاتفاقات فإن 
علي المآخذ. ومن جھة  الإجراء الوحید ھو إجراء الرأفة و إجراء عدم الاعتراض

الرأفة یمكن أن ینظر إلیھا باعتبارھا حافز للشركة لإثبات الممارسة  أخري فإجراءات
أ التحقیق، ومع ذلك إجراءات التعھد لیس لھا معني مسبق المنافیة للمنافسة قبل بد

لكن یجب أن یتم ذلك قبل إخطارھا بالمآخذ  )26(فبطبیعتھا تكون عند فتح التحقیق.
المسجلة علیھا وإلا فإنھا تكون أمام إجراء تفاوضي آخر وھو عدم الاعتراض على 

 المآخذ.
تقدیمھا، فإذا كان نظام التعھد إذ أنھ یمكن من خلال ھذا الشرط تمیزھا من خلال وقت 

یتم مباشرتھ عند بدایة التحقیق وقبل تبلیغ المآخذ، فإن نظام الرأفة یطبق حتى قبل بدایة 
التحقیق كما یطبق بعد تبلیغ المآخذ. أما إجراء الاعتراف بالمآخذ فیتم بعد الإخطار 

 بالمآخذ المسجلة.
الأمر الذي من شأنھ أن یقلل في الواقع إن إجراءات التعھد في تطور مستمر وھو 

من اللجوء إلى المنازعات، ویفسر نجاح ھذه الإجراءات في فرنسا من حقیقة أنھ یسمح 
لسلطة المنافسة استعادة الوضع التنافسي العادي بسرعة، وأنھ یسمح للمؤسسات تجنب 
الاعتراف بالمخالفة وفرض الغرامات والأوامر، حیث تكون قادرة على معالجة الوضع 

لغیر قانوني دون العیوب المرتبطة بإجراءات المتابعة. وھكذا تعھدات المؤسسة تسمح ا
 )27(لھا بإنھاء الإجراءات قبل أي مخالفة.

  La non contestation des griefثانیا: إجراء عدم الاعتراض علي المآخذ 
 إن استفادة المؤسسة من ھذا النظام یقتضي ألا ینازع في المخالفات التي أعلنت

إلیھ، كما یجب علیھ الالتزام بأنھ سوف یعدل من تصرفاتھ في المستقبل، وعندئذ یقوم 
المقرر العام بالتقدم باقتراح إلى مجلس المنافسة بأن یأخذ في اعتباره ھذا الموقف من 

 )28(جانب المشروع المشكو في حقھ ویخفض مبلغ الغرامة الذي سیفرض علیھ.
الفرنسي  من قانون التجارة L.464-2-lllدة ھذا الإجراء منصوص علیھ في الما

حیث یسمح لشركات التخلي  طواعیة عن الطعن في الشكاوى التي تم تبلیغھا بھا من 
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طرف جھات التحقیق في سلطة المنافسة في مقابل تخفیض العقوبة، إذ یقوم بھذا 
وقت الإجراء المقرر العام في سلطة المنافسة. لذلك فطبیعة ھذا الإجراء تجعل من 

 تقدیمھ بعد فتح التحقیق.
ولقد قدمت انتقادات كبیرة لإجراء عدم الاعتراض على المآخذ في القانون 
الفرنسي لأنھ لا یحمل الرؤیة الحقیقیة للمؤسسات عن نسبة تخفیض العقوبة التي سوف 

إلا أنھ  )29(تستفید منھا عند التخلي عن الطعن في حقیقة الشكاوى التي أخطرت بھا.
تم  2015الصادر في أوت   Macronبموجب قانون  L.464-2-lllلمادة بتعدیل ا

إدخال إمكانیة السماح للمقرر أن یقدم للمؤسسة المعنیة الحد الأقصى والحد الأدنى 
 للعقوبة المقترحة إذا قبلت المؤسسة ھذا التصالح.

نون المبحث الثاني: البحث عن التوازن بین برامج الرأفة والمنازعات الأخرى في قا
 المنافسة 

إن العقوبات المقررة في التشریعات المنظمة للمنافسة لا تقتصر على العقوبات     
 الإداریة فحسب حیث یمكن توقیع عقوبات مدنیة وجنائیة متى توافرت شروطھا. 

رق قاعدة من قواعد المنافسة أن یرفع دعوى حیث یجوز لكل من أصابھ ضرر نتیجة خ
تعویض لجبر الضرر الذي لحقھ، بالإضافة إلى ذلك فإن بعض تشریعات المنافسة 
المقارنة ولاسیما الأمریكیة والفرنسیة لا تزال تحتفظ بالعقاب الجنائي للممارسات 

 المنافیة للمنافسة.
المنازعات من شأنھا أن إلا أنھ في الحقیقة ھذه المسألة ووجود ھذا النوع من 

تؤثر على فعالیة الإجراءات التفاوضیة أمام مجلس المنافسة وامتناع المشروعات 
 المخالفة من التعاون معھ، لأنھا تخلق نوع من عدم التوازن بین ھذه الإجراءات.

لذلك من الضروري النظر في الإشكالات التي تثبط المؤسسات من استخدام  
 لدور الرئیسي التي تؤدیھ ھذه الأخیرة في قانون المنافسة.إجراءات الرأفة نظرا ل

 المطلب الأول: علاقة برامج الرأفة بالمتابعة الجنائیة
إن المشرع الجزائري قد خالف المشرع الفرنسي في مسألة تخویل الاختصاص 
للقاضي الجزائي في مجال الممارسات المنافیة للمنافسة ، إذ یتضح احتفاظ المشرع 

بدور القاضي الجزائي في مجال الممارسات المنافیة للمنافسة على الرغم من الفرنسي 
قد أزال العقاب الجنائي عن الممارسات المنافیة للمنافسة  1986دیسمبر 1أن الأمر 

من القانون التجاري الفرنسي التي تعاقب جنائیا  420L-6وھذا من خلال المادة 
اسمة في الممارسة المنافیة للمنافسة، الشخص الطبیعي  على مساھمتھ الشخصیة والح

الرأفة لا  نحھا سلطة المنافسة في إطار إجراءاتوفي مقابل ذلك فإن الإعفاءات التي تم
لذي یضمن للأفراد الحصانة من العقوبة في المحاكمة أمام القاضي الجنائي وھو الأمر ا

 المنافسة.ممیزة لفض منازعات  من شأنھ أن یزعزع مكانة إجراء الرأفة كطریقة
 الفرع الأول: الاحتفاظ بالعقاب الجنائي للممارسات المنافیة للمنافسة

إن التطور والاتجاه العام یقر بتراجع دور القاضي الجزائي في مجال القانون 
الاقتصادي بصفة عامة وفي مجال قانون المنافسة بصفة خاصة وھو الأمر الذي عزز 

ضائیة كمجلس المنافسة. إلا أنھ وعلى الرغم من توقیع الجزاءات من قبل سلطات غیر ق
من الحجج الكثیرة التي قدمت من أجل تأكید الاختصاص الحصرى لمجلس المنافسة 
فإن تدخل القاضي الجزائي حافظ على وجوده في ظل بعض التشریعات المقارنة مثل 

 ).30القانون الفرنسي(
نسي بدأت في ظل فعلي الرغم من أن ظاھرة إزالة التجریم في القانون الفر
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إلا أن واضعي ھذا الأمر قد حافظو على العقوبات الجنائیة  1986دیسمبر  1الأمر 
ضد الشخص الطبیعي الذي یكون لھ دور نشیط في ارتكاب الممارسة المنافیة للمنافسة، 

من ھذا الأمر والذي انعكس في جوھر المادة  11وھو ما كرس من خلال المادة 
6-L420 حیث یتطلب الأمر لتطبیق ھذه المادة : 31الفرنسي. رةمن قانون التجا 

 المشاركة الشخصیة لمرتكبھا  -
 أن تكون المشاركة حاسمة  -
 وأخیرا یتطلب الأمر وجود عمل تدلیس -

 ألف أور.75ب وغرامة تقدر  سنوات 4الحبس لمدة و یعاقب مرتكبھا ب
لقمع الجنائي، لذلك نتساءل كیف یمكن التوفیق والجمع بین الإعفاء من الغرامة وا

وھو ما یظھر خصوصا في حالة الممارسات المنافیة للمنافسة التي تنظر فیھا سلطة 
المنافسة عن طریق إجراء الرأفة والتي تبرز فیھا المساھمة الشخصیة والحاسمة 

 للشخص الطبیعي والتي تشكل جنحة ینظر فیھا القاضي الجزائي.
 رأفة والإجراءات الجنائیةالفرع الثاني: صعوبة الربط بین إجراءات ال

إن العلاقة بین ھذین الإجراءین معقدة ، فإذا كان الإعفاء الكلي أو الجزئي من 
العقوبات للمؤسسات عند مشاركتھا في الممارسة المنافیة للمنافسة لا یطرح أي إشكال 
أمام سلطة المنافسة إذا ما توافرت شروطھ، فإن الصعوبة تكمن في أن الرأفة الممنوحة 

 للمؤسسة من السلطة الإداریة لا تحمیھا قانونا من المتابعة الجزائیة. 
الرأفة في القانون الفرنسي تسمح بالحصول على  اءاتوفي ھذا الإطار فإن إجر    

تخفیضات كبیرة في مستوي الغرامات لكن لا توجد أي آلیة تسمح بتطبیق مماثل في 
) لذلك ھل من المعقول أن نتصور أن 32(القمع الجنائي للممارسات المنافیة للمنافسة.

مدیر یدین السلوك المنافي للمنافسة وبالتالي الحصول على تخفیض أو الإعفاء من 
 )33الغرامة لمؤسستھ في حین یتكبد عقوبة جنائیة على المستوي الشخصي.(

في الحقیقة لا یمكن تصور ذلك فخطر المتابعة الجنائیة قد یمنع المؤسسة من التعاون  
 سلطة المنافسة في إطار إجراءات الرأفة. مع 
ولقد أكدت سلطة المنافسة الفرنسیة وبصفة رسمیة أن الرأفة من بین الأسباب      

المشروعة والمنطقیة لعدم انتقال الملف إلى النیابة العامة والذي یكون فیھ الأفراد 
رجح أن تكون المنتمون إلى المؤسسة التي استفادت من تخفیض الغرامات التي من الم

) لذلك من المستبعد أن رئیس سلطة المنافسة یقدم إلى النیابة 34موضوع ھذه المتابعة.(
العامة الملفات التي یكون فیھا المستفید من العفو لأنھ قد یكون عرضة لعقوبات جنائیة، 
ومع ذلك فإن ھذا التصریح لا یلزم سلطات المنافسة ولا یمكن استبعاد الإدانة من قبل 

 ضي الجزائي.القا
التي تمیل إلى إضعاف وزعزعة إجراءات الرأفة فإنھ وفي وإدراكا لھذه الصعوبة      

تم  Colonلجنة حول إزالة التجریم في حیاة الاقتصادیة برئاسة الرئیس إطار أعمال 
اقتراح ضرورة وضع إجراء للتوافق یسمح للمدعي العام من العلم المسبق بأنھ قد تم 

ل على الرأفة وضرورة ربط القاضي الجنائي بقرارات الرأفة تقدیم طلب الحصو
 )35(لسلطات المنافسة.

إلا أن ھذا الاقتراح من الصعب قبولھ من قبل القاضي الذي یتمتع بالاستقلالیة عن 
السلطة الإداریة، إلى جانب ذلك فإن المتابعة الجنائیة لا تقتصر فقط على الإخطار من 

 رة الدعوى عن طریق شكوى الطرف المدني.سلطة المنافسة بل یمكن مباش
 إجراءات الرأفة بدعاوى التعویض ةالثاني: علاقالمطلب 
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إن دعاوى التعویض في المجال التنافسي أصبح لھا مكانة لا یستھان بھا في إطار      
الدعم المتزایدة لدعوى المدنیة والتحول من التنفیذ العام إلى التنفیذ الخاص لقانون 

وأصبح الحدیث الیوم یتزاید حول طرق وآلیات تشجیع ھذه الدعاوى وتسھیل المنافسة، 
عملیة الإثبات، ھذه الأخیرة التي تقتضي في الكثیر من الأحیان ضرورة إطلاع 

الرأفة من  فسة ولاسیما تلك المتعلقة بإجراءاتالمضرورین على ملفات سلطات المنا
ھ أن یھدد فعالیة إجراءات الرأفة أجل تسھیل إصلاح الضرر، وھو الأمر الذي من شأن

 وھو ما سوف نوضحھ فیما یلي:
 الرأفة لتعویض تقلل من أھداف حمایة إجراءاتالفرع الأول: دعاوى ا

أشارت ھیئة المنافسة الفرنسیة في بیان لھا أن الإعفاء الكلي أو الجزئي من      
واقب المدنیة (التبعات الجزاءات النقدیة التي تمنحھا الھیئة للشركة لا یحمیھا من الع

أو  من قانون التجارة 420-1مشاركة في خرق المادة المدنیة) التي یمكن أن تنتج عن ال
 )36(من المعاھدة الأوروبیة. 81المادة 
وبذلك الإعفاء من الجزاء لا یمنع المضرور من طلب التعویض، والواقع أن ھذه      

ن قیام مرتكب الإساءة بالإبلاغ عن الإمكانیة تقلل كثیرا من نظام الرأفة وذلك لأ
مضمون الممارسة الاحتكاریة سوف یقود في نفس الوقت إلى مساعدة المضرور في 
الكشف عن وجود خرق لقواعد المنافسة، وھو ما سوف یدفع مرتكب المخالفة إلى 
التفكیر ألف مرة قبل الإقدام على إبلاغ السلطات القائمة على تنفیذ قوانین المنافسة 

لأن الدعوى المدنیة تكون فعالة أكثر عندما تنظر سلطة  )37(مون ممارستھ.بمض
المنافسة في القضیة مسبقا لیستفید الضحیة بعد ذلك من التحقیقات التي تقوم بھا سلطة 
المنافسة ومن خبرتھا الاقتصادیة الضروریة للإثبات، بل أكثر من ذلك قد یكون القرار 

 لمباشرة دعوى التعویض اللاحقة. الذي یمنح الرأفة للمؤسسة أساسا
ومن شأن ھذا الوضع أن یثني بشكل خطیر المبلغین عن المخالفات المحتملة،       

وھو ما  )38(لأنھا تكون الخاسر الوحید بین بقیة المساھمین في الاتفاق أو الممارسة.
سیؤدي إلى التخفیف من تطبیق ھذه الإجراءات من طرف السلطات المعنیة. حیث لم 

عد لذا المشاركین في الاتفاق أي اھتمام للاقتراب والتعاون مع سلطة المنافسة عندما ی
یتعرضون لخطر تعزیز نتائج الدعوى المدنیة ضدھم من خلال المعلومات التي 

 )39(یقدمونھا لسلطة المنافسة.
 الرأفة في مواجھة دعاوى التعویض ع الثاني: التوجھ نحو تفعیل إجراءاتالفر
الرأفة ضمن منظومة الإجراءات التفاوضیة، فإن  لإجلااءاتلمكانة الممیزة نظرا ل     

الأمر یفرض ضرورة حمایتھا ووضع ضمانات للحمایة من التأثر بدعاوى التعویض 
 التي یمكن أن ترفع بالموازاة مع ھذه الإجراءات أو بصفة تبعیة لھا. 

فإن المشرع الفرنسي من خلال وإدراكا لتأثیر الدعوى المدنیة على إجراءات الرأفة     
سمح لھیئة المنافسة أن تحیل إلى المحكمة التي تنظر في دعوى  L 462-3المادة 

تعویض العناصر المتعلقة بمجال الممارسات المنافیة للمنافسة ومع ذلك استبعد من 
 نطاق ھذه الوثائق التي أعدت أو التي تم جمعھا في سیاق إجراءات الرأفة.

تضمن  )40( 2017-303ون التجارة الفرنسي بموجب الأمر وعند تعدیل قان
أحكام خاصة بمسألة تقدیم والاطلاع على الوثائق الموجودة في ملفات سلطة المنافسة 

حیث أكد على أن ملفات   L. 483- 11إلى   L. 483-.4 والتي تضمنتھا المواد من
 )41(فصاح عنھا.لا یمكن الإ إجراءات الرأفةسلطات المنافسة التى تتم في إطار 

فالأمر یقتضي وضع حد لإطلاع الغیر على ھذه المعلومات التي تقدمھا المؤسسة       
في إطار إجراءات الرأفة وأن تبقى في كنف السریة حتى لا تجرم ھذه المؤسسة نفسھا 

 ) 42(أو تعد دلیلا ضدھا في إطار الدعوى المدنیة الرامیة إلى التعویض.
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والمتعلق 2014لصادر عن الإتحاد الأوروبي سنة ھذا، وفي إطار التوجیھ ا
منھ أن المؤسسة التي تتمتع بالحصانة  11بدعاوى التعویض فإنھ أكد من خلال المادة 

 من الغرامات تعفي من المسؤولیة التضامنیة التي یتحملھا المشاركون في الاتفاق.      
بشكل عام فإن الاتجاه  إلى جانب ذلك، فإنھ ومن أجل ضمان فعالیة برامج الرأفة    

كان نحو الحد من المسؤولیة لمرتكبي الممارسة المنافیة للمنافسة الدین استفادوا من 
الإعفاء أو من تقلیص الغرامة، والمثال الأمریكي مثیر للاھتمام في ھذا الصدد.  

الرأفة تكون مسؤولیتھم محدودة، إذ أنھا  ت الأمریكیة التي تتعاون مع إجراءاتفالشركا
الرأفة حتى تستفید من ھذا القید التي قدمت كجزء من إجراء ملزمة بنشر المعلومات 

 )43(من المسؤولیة.
بموجب القانون المتعلق بفرض عقوبات جزائیة الناشئة عن قانون منع  2004ففي سنة  

الاحتكار، تم الحد من المسؤولیة للمستفیدین من الرأفة حیث تدفع المبالغ الواقعة فعلا 
بعدما أتاحت نصوص  )44(من الأضرار الثلاثیة التي سبق إنشاءھا بموجب القانون.بدلا 

قانون كلایتون لأطراف القطاع الخاص و الأفراد التي تتضرر من خرق قوانین 
مكافحة الاحتكار أن تقاضي في المحكمة الفدرالیة للحصول على ثلاثة أضعاف قیمة 

 كمة وأتعاب المحامین.الضرر الذي حدث لھم بالإضافة إلي رسوم المح
وھو تشجیع حقیقي من جانب التشریعات الأمریكیة للمؤسسات المخالفة لمباشرة 
إجراءات الرأفة دون الخوف من العواقب المدنیة طالما أنھا ستدفع قیمة الأضرار 

التي قد  truble dommageالحقیقیة التي وقعت لضحایا بدلا من الأضرار الثلاثیة  
 یة. تكون مرتفعة للغا

أما بالنسبة للمشرع الجزائري و بخصوص ھده المسألة فإنھ لم یبدي أي اھتمام     
بخصوصھا ولم یرسم الروابط والحدود بین برامج الرأفة وإجراءات التعویض عن 

 الضرر التنافسي.
لذلك یمكن القول أنھ من الضروري دعم السریة الدائمة لأنھا وحدھا من شأنھا إقناع     

على التعاون مع سلطات المنافسة من أجل الكشف عن المخالفات. إلا أنھ و المؤسسات 
في الحقیقة مسألة حقوق الدفاع قد تجعلنا نعید النظر في ھذا القول لأن الرفض المطلق 
للوصول إلى الملف من المرجح أن یؤثر على مبدأ حقوق الدفاع الذي یعتبر كمبدأ 

 أساسي.
عاوى التعویض ھي الأخرى في الاعتبار والعمل على الأمر الذي یقتضي أن تأخذ د   

 تعزیز وصول الضحایا إلى الأدلة اللازمة لنجاح ھذه الدعوى.
 خاتمة:

الرأفة تعبر في الحقیقة عن التحول الملحوظ في  إجراءاتمن خلال ما تقدم ثبت أن     
لغرامة إلى السیاسة التي یطبقھا مجلس المنافسة في قمع المخالفات وتحولھ من سیاسة ا

التفاوض مع المؤسسات المخالفة، ما یجعلھ بدون أدنى شك اقرب بكثیر و سیاسة الحوار
من خلال تعزیز أدوات الكشف  إلى ما یجري في السوق وما یحدث فیھ من متغیرات

التقلیدیة عن الاتفاقات المنافیة للمنافسة، وھو ما یحقق مصلحة النظام العام الاقتصادي 
 . كینومصلحة المستھل

إلا أن ھذه السیاسة التفاوضیة التي تعتمد على تخفیض الغرامة لا بد من أن تأخذ 
بحذر لأنھ من  شأنھا أن تحرم الخزینة من مبالغ مالیة لا یستھان بھا خاصة في ظل 

 سیاسات التقشف.
والملاحظ أن المشرع الجزائري تناولھا من خلال قانون المنافسة دون تحدیدھا     

مجملا دون تفصیل، فكان من باب أولى على المشرع  60ص المادة حیث جاء ن
استعمال عبارات صریحة تؤكد على إجراء الرأفة في إطار الاتفاقات دون باقي 
الممارسات المنافیة للمنافسة، الأمر الذي یقتضي ضرورة إعادة النظر في صیاغة 
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 من قانون المنافسة. 60المادة 
ح ھذه السیاسة وضوح الإجراءات التي تساھم في ھذا، وإن الأمر یقتضي لنجا  

تشجیع المؤسسات إلى تبنیھا، لذلك فالمشرع الجزائري ومجلس المنافسة مدعوان لملأ 
مع الإشارة إلى أن تدویل الممارسات المنافیة للمنافسة یتطلب الفراغ وتوضیحھا أكثر، 

قة من أجل أن تضل معالجة دقیأیضا صیاغة مختلفة لإجراءات الرأفة فالأمر یتطلب 
 الرأفة أداة فعالة لمكافحة الاتفاقات. إجراءات

ھذا، وإن الإجراءات التفاوضیة تحمل في طیاتھا مخاطر كثیرة على المؤسسة     
المتفاوضة، لأنھا تشكل صورة من صور الاعتراف بالذنب والمسؤولیة، وھو الأمر 

ة فعالة في قمع مخالفات الذي یقتضي ضرورة حمایة ھذه الإجراءات باعتبارھا أدا
إذ أن مسألة التعایش بین إجراءات الرأفة من جھة والمتابعة الجزائیة قانون المنافسة. 

وجبر الأضرار الناجمة عن الممارسات المنافیة للمنافسة من جھة أخري ثبت أنھا 
 مسألة معقدة للغایة، إذ أن الاتجاه الحالي في ظل التشریعات المقارنة یؤید مرة أخري

الرأفة على الرغم من إجراءات الدعاوى الموضوعیة لسلطة المنافسة من خلال دعم 
 القوة المتزایدة للمنازعات الشخصیة ودورھا الفعال في تحقیق الاستقرار في السوق.
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